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       ــــــــــــــــــ


ـ ولد في بكفيا ، قضاء المتن ، سنة 1942  ، تلقى علومه بمختلف مراحلها في مدرسة الآباء اليسوعيين في بيروت ، درس الحقوق في معهد الحقوق الفرنسي التابع للجامعة اليسوعية ، ونال الاجازة فيها سنة 1965 ، وتدرّج في مكتب الاستاذ فؤاد بطرس، ثم في مكتب الاستاذ البر لحّام قبل أن ينتقل الى ممارسة المحاماة في مكتبه الخاص . 


 ـ انتسب الى حزب الكتائب اللبنانية سنة 1960 وعمل في صفوفه منذ كان طالبا ً ، وما لبث أن أصبح عضوا ً في المكتب السياسي ورئيسا ً لاقليم المتن الكتائبي سنة 1972 ، ورئيس لهيئة الطوارئ الكتائبية سنة 1975، ورئيس لحزب الكتائب اللبنانية سنة 2005، ولم يزل رئيساً للحزب حتى تاريخ صدور هذا الكتاب. 


ـ انتخب نائبا ً عن دائرة المتن الشمالي في الانتخاب الفرعي الذي جرى في كانون الأول 1970 لملء المقعد الشاغر بوفاة خاله النائب موريس الجميل ، وأعيد انتخابه في دورة العام 1972 ، واستمرّ نائبا ً حتى تاريخ انتخابه رئيسا ً للجمهورية ، وكان عضوا ّ في اللجنة النيابية للشؤون الخارجية وأمينا ً للسر في هيئة مكتب المجلس النيابي .


ـ أثناء الحرب اللبنانية تفرّغ للاهتمام بشؤون منطقته ، في الدفاع عن أمنها أولا ً ثم في تأمين الخدمات العامة ثانيا ً من خلال الهيئات الشعبية في كل بلدة وقرية ، وادارة مركزية لها ، وأنشأ "أسرة مؤسسات الإنماء للبنان" (إنمـا)، وهي مؤسسة لا تبغي الربح، حظيت على مرسوم "منفعة عامة". تعمل "إنمـا" على إطلاق عملية تنمية في المنطقة وادارة مجموعة تعاونيات استهلاكية واسكانية وحرفية وزراعية تم ّ انشاؤها لهذا الغرض . لاحظ أن الأزمة الطارئة هي على قدر من التعقيد والتداخل بين العوامل الخارجية والداخلية ما لم يعرفه لبنان في تاريخه  ولا هو مهيأ لمواجهته ، فكيف بتجاوزه الذي لن يكون ، طبعا ، بالسلاح ؟ كان الجواب باقدامه على انشاء  "بيت المستقبل" وهو مركز الأول من نوعه في لبنان راح يكبر ويتطوّر ليصبح صرحا ً من صروح المعرفة والثقافة. كان "بيت المستقبل " يضم ّ "مركزاً للتوثيق والبحوث (سادر CEDRE )، ومكتبة عامة ، ودارا ً للنشر ، كما كان ملتقاً لرجال الفكر ، ومقرّا ً للمؤتمرات العلمية والثقافية، كما أصدر دورية فصلية  باسم  "حاليات " باللغات الثلاث: عربية، إنكليزية وفرنسية (Panorama de l’actualité ; Panorama of events) وهي أشبه بموسوعة بالاحداث اليومية ، اللبنانية والعربية والشرق أوسطية ، وبما اتصل بها من وثائق وبيانات رسمية وغير رسمية .

ـ انتخب رئيسا ً للجمهورية في 21 ايلول 1982 ، بعد اغتيـال شقيقه الرئيس المنتخب بشير ، بما يشبه الاجماع : 77 صوتا ً من أصوات النواب ال 80 ، أمّا الثلاثة الباقون فقد صوّتوا   بأوراق بيضاء . كان هذا الاجماع أشبه برهان على عمل انقاذي بالمعنى الصحيح يقدم عليه شخصيا ً قبل فوات الأوان . فالاجتياح الاسرائيلي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني المسلّح  كان قد بلغ العاصمة بيروت ليضرب حولها  حصارا ً يدوم منذ ثلاثة أشهر تقريبا ويضيف الى الاستحقاقات  المتراكمة على لبنان  وأهله على امتداد عقد من السنين ونيّف استحقاقا ً يختصرها كلّها بأمرين: أولاً، وقف الحروب وإجلاء كل الجيوش المتحاربة على الساحة اللبنانية، وثانياً: إحياء الدولة بسيادتها الكاملة بعد طول غياب . وهذا ما تعهّد به في خطبة القسم بالعمل فورا ً على"وقف دورة العنف والنزف على أرض لبنان" ،أمّا "حروب الآخرين في لبنان وعلى حساب لبنان فيجب أن تنتهي" . لكن لم يفته ، وهو يخاطب المجلس النيابي ، توصيف مهمته بالمغامرة ، " مغامرة الانقاذ " لمعرفته التامة بأنّه يرث أزمة استهلكت ثلاثة عهود من عمر الجمهورية وتعاقب على التصدّي لها من دون طائل أربعة رؤساء قبله كان آخرهم شقيقه بشير، وسقط في خلالها الألوف من الشهداء، منهم الرئيس بشير الجميّل؛ وكل التحدّي ألاّ تتواصل الآزمة من بعده . فالغرض هو فك الارتباط بين هذه الأزمة  وأزمة الشرق الأوسط الذي أدّى الى تراجع الدولة أمام العمل الفلسطيني المسلّح وانهيارها ، فتحوّل لبنان الى ساحة لكل الحروب الداخلية والاقليمية . ثم جاء الاجتياح الاسرائيلي الأخير ليزيدها تعقيدا ً وخطورة . ومع ذلك لم يكن أمامه إلاّ أن ُيقدم ، رغم علمه بما أصاب أسلافه الذين لم يسلم منهم أحد من الاغتيال  الجسدي أو السياسي ، وهذا مثل ذاك ، والمستهدف دوما ً رأس الدولة ومركز القرار السيادي . 
حقبة رئاسة الجمهورية

ـ أقدم ، أولاً ، على إعادة تنظيم الجيش وتسليحه كما لم تعرفه المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها ، استعدادا ً لاسترداد السيادة وإحلال الأمن على الأراضي اللبنانية كلّها . عَمِل على الفور على تأمين الانسحاب الاسرائيلي الكامل ليكون مدخلا ً الى تحقيق الانسحابات الآخرى وليس العكس . اذ ليس واردا ً أن يطلب من سوريا سحب جيشها من لبنان فيما الجيش الاسرائيلي   يحاصر العاصمة والقصر الجمهوري بالذات . خاض معركة ولا أقسى في التفاوض مع اسرائيل دامت شهورا بغية إرغامها على اًلنزول بمطالبها وشروطها من مستوى معاهدة سلام أو أي اتفاق بطابع سياسي الى مستوى الترتيبات الأمنية التي نصّ عليها اتفاق الجلاء الموقع في 17 أيار 1983 والذي كاد يكون تأكيدا ً على اتفاق الهدنة العام 1949 . حظي هذا الاتفاق بموافقة المجلس النيابي وبمباركة عربية واسعة ودعم دولي شامل ، باستثناء سوريا ، الأمر الذي أعطى اسرائيل الذريعة التي تفتش عنها لاعلان تراجعها عمّا تعهدت به  إلاّ اذا اقترن بانسحاب سوري وفلسطيني مماثل  . وكان ذلك في رسالة موجهة الى الوسيط الأميركي والشريك الكامل في المفاوضات بعد ساعات من التوقيع على الاتفاق بالذات .  فرد ّ الرئيس الجميّل على هذه الرسالة بمثلها ، وبمعنى انّه هو ايضا ً يعتبر لبنان بحلّ من أي إلتزام إذا لم تتحقق السيادة اللبنانية ولم تقم اسرائيل بالتزاماتها . فكان من الطبيعي أن يمتنع الرئيس الجميل ، بالتالي ، عن إبرام الاتفاق  كما هو متبع في مثل هذه الأحوال ويصبح كما لو انّه لم يكن . فصح ّ القول ان من أسقط  الاتفاق هي اسرائيل أولاً وقبل الآخرين ، وأن فك الارتباط بين أزمة لبنان وأزمة الشرق الأوسط دونه  المصالح الخارجية المتلاقية ، منذ حرب تشرين 1973، على  منع الصراع العربي الاسرائلي من التحوّل الى حروب أخرى مماثلة عبر الاحتفاظ  بالساحة اللبنانية ساحة له ومتنفّسا ً. 

ـ   لجأت اسرائيل ، ثأرا ً وانتقاما ً ، الى الانسحابات الجزئية المتتالية مخلّفة وراء كل انسحاب فتنة مفتعلة، وبدلا ً من أن تكون هذه الانسحابات لصالح جيش الشرعية تعمّدت اسرائيل أن تأتي انسحابا ً لصالح الميليشيات المتقاتلة على الحلول مكان الشرعية وجيشها ، فبلغت الحرب على الارض اللبنانية أشدّها وخصوصا ً في منطقة الجبل وشرق صيدا ، مع ما رافقها من حملات تهجير متعمّد ومبرمج لأهلهما في اتجاه الجنوب والمنطقة الأمنية التي أنشأتها اسرائيل على الاراضي اللبنانية لحماية نفسها . 

ـ تحوّل الرئيس الجميّل الى مفاوضة سوريا آملا ً في الوصول معها الى ما لم يصل اليه مع اسرائيل ، على الأقل في وقف الحروب الداخلية واحلال الأمن ، والمساعدة أيضا ً على تحقيق التوافق على بعض الاصلاحات السياسية التي يطالب بها حلفاؤها من اللبنانيين . فكان مؤتمر الحوار الوطني في جنيف سنة 1983 ثم في لوزان سنة 1984، لتعذر انعقاده في لبنان بسبب الأوضاع الأمنية المتردية ، وفي حضور ممثلين عن سوريا والمملكة العربية السعودية . أسفر المؤتمر ، بعد طول مشقة ، عن تشكيل حكومة ذات تمثيل شامل، وهي أول حكومة وفاق وطني منذ عقود  وعلى أساس برنامج يعدّ ، بحق ،  بمثابة ميثاق وطني جديد ، نصّ على تشكيل "هيئة تمثل كل الاتجاهات تتولّى وضع دستور جديد للبلاد " بغية الوصول الى دولة حديثة ". وقال ايضا بزيادة عدد النواب الى ما لا يقلّ عن 120 نائبا ًوفي الشكل الذي يحقق صحة التمثيل وعدالته في إطار المناصفة بين المسلمين والمسيحيين " ، ناهيك بتوصيفه للسلطة الاجرائية التي ظلّت منوطة برئيس الجمهورية يمارسها كما هو متوافق عليه عرفا ً بمشاركة مجلس الوزراء والوزراء " .  

ـ عقد الرئيس أمين الجميّل مع الرئيس السوري حافظ الأسد ما يقارب الاثنتي عشرة قمّة لبنانية ـ سورية ، كما كانت الحال أيضا ً مع سلفه  الرئيس الياس سركيس الذي عقد هو أيضا ً ذات العدد من القمم وسمعه غالبا ً يقول  ان " الاخوان السوريين يطلبون مني ما لا أملك اعطاءه من الناحية الوطنية والدستورية لكنّهم لا يفصحون " . وهذا ما كان يعرفه الرئيس أمين الجميل وتبلّغه ، مرّة ، كلاما ً صريحا ً عن لسان وزير الخارجية السورية آنئذ فاروق الشرع نقله اليه خطّيا ًموفده الى دمشق الدكتور ايلي سالم إبان آخر محاولة للوصول الى تفاهم على المستويين معا ً ، على مستوى العلاقة بين اللبنانيين كما على مستوى العلاقة بين البلدين . لم ير الوزير السوري يومها غضاضة في مصارحة الدكتور ايلي سالم بما معناه " دعك من الكلام على استقلال لبنان بل ان الظروف تقضي بأن يتخلّى لبنان عن استقلاله" . وهذا ما لم يسلّم به الرئيس أمين الجميل رغم الضغوط التي مورست عليه ، سواء كان من قبل اسرائيل والمطالبين بالتوقيع على اتفاق 17 أيار أو من قبل سوريا والمطالبين بعكسه ونقيضه معها.  وكأن الطرفين مجمعان على إبقاء الوضع اللبناني المأزوم على حاله. وهذا "ما أثبتته التسويات التي تمّت من بعده ـ كما يقول ـ  فلا كان أمن حقيقي ولا كانت سيادة او استقلال ، أمّا الأزمة اللبنانية فقد ظلّت تنتظر الحل ّ المؤجّل دوما ً لأزمة الشرق الوسط  لألف سبب وسبب " .

ـ حرص الرئيس الجميل في السنتين الأخيرتين من ولايته على عدم تعريض البلد لأي خضّة داخلية تزيد أوضاعه الأمنية والسياسية تدهورا ً ، وخصوصا ً عندما ساءت العلاقة بين قائد الجيش ميشال عون والدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية جرّاء التسابق بينهما على الامساك  بما كان يعرف بالمناطق الشرقية  . اقتضى الأمر غير مرّة أن يتدخل شخصيا ً في هذا الخلاف منعا ً لانفجاره ، مستعينا ً بعلاقاته مع القيادات السياسية والروحية من جهة، ومن جهة أخرى بسلطاته على المؤسسة العسكرية والاجتماعات التي كان يعقدها مع الضباط وقادة الألوية لهذه الغاية ، محذّرا ً إيّاهم من أي تورّط أو تدخل عسكري هو في النهاية هزيمة للجانبين معا ً واستباحة لهذه المناطق وأمنها ومصيرها . 

ـ سعى ، لدى اقتراب الموعد الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية ، الى الحدّ الأدنى من التوافق على الشخص الملائم في تلك الظروف ، وبخاصة بعد تدخل واشنطن وايفاد مبعوث لها الى دمشق عاد منها ليعلن من بيروت ما استنتجه من محادثاته مع القيادة السورية : إمّا الخيار السوري  وإمّا الفراغ . فبدا الأمر لدى كل من تبلّغ هذه النتيجة امعانا ً في التسلّط وفرض ارادة على ارادة . حاول الرئيس الجميل في الساعات الأخيرة انقاذ الموقف بالانتقال شخصيا ً الى دمشق والتشاور مع الرئيس السوري حافظ الأسد حول مخرج لذلك التحدّي المتبادل ، خلاصته أن يعود الرئيس الجميل من العاصمة السورية مصحوبا ً بالنائب مخايل الضاهر للالتقاء بالزعماء والقادة المسيحيين المجتمعين في بكركي  لهذه الغاية ، فيكون هذا اللقاء بمثابة توافق وطني على البرنامج السياسي للعهد المقبل، وعلى شخص النائب الضاهر الذي لا اعتراض على شخصه بل امتعاض  من الطريقة الاملائية  التي اتبعت في ترشيحه . ما أن بدأ الاجتماع بين الرئيسين السوري واللبناني حتى جاء من يبلغهما ان اجتماعا يعقد في ذات اللحظة  بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع في وزارة الدفاع  رغم ما بينهما من تنافس ، الأمر الذي اعتبره الرئيس السوري مؤشراً ً لعمل يبطل المخرج المحكي عنه من الأساس . 

ـ قفل الرئيس الجميل راجعا ً مباشرة الى بكركي ليبلغ الى المجتمعين وقائع ما حدث ، وليعود بعدها  الى قصر بعبدا لتدارك عواقبه الدستورية والوطنية . كانت آخر محاولة يقوم بها  للحؤول دون الوقوع في الفراغ الدستوري وقد أصبح وشيكا ً وعلى مسافة ساعات قليلة من انتهاء ولايته . فاذا صحّ ان "في حال شغور سدّة الرئاسة لأي علّة كانت ـ كما يقول الدستور ـ تناط السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء"، إلا ّ ان مجلس الوزراء معطّل منذ اغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي في 1 حزيران 1987 بل منذ ما قبل هذه الجريمة ، وفي اطار الحملة على رئيس الجمهورية والسلطة المنوطة به  ، فكيف بعدها ؟ ولولا مسارعة الرئيس الجميّل يومها الى تدارك المحظور عبر التفاهم الضمني الذي تمّ مع بعض القيادات الاسلامية على اعتبار الوزير الدكتور سليم الحص رئيسا ً للحكومة بالوكالة لكانت هذه الحكومة ساقطة حكماّ ً، أمّا البديل فمتعذّر إن لم يكن مستحيلا ً. وليس أدلّ على ذلك من تلك الغضبة التي حملها معه نائب الرئيس السوري عهدذاك عبد الحليم خدّام  الى طرابلس الفيحاء على القيادات المذكورة ، وبأي كلام  كان التعبير عنها وبأي ألفاظ . ففي عرفه انه كان ينبغي تكريس الفراغ في سدّة المسؤولية الوطنية، وعلى كل المستويات . والملاحظ هنا ان وزير الدفاع الاسرائيلي شارون كان قد سبقه الى هذه  "الغضبة " بسنوات يوم أعلن أنّه لن يدع سلطة أمين الجميّل تتجاوز جدران قصر بعبدا الرئاسي.     

ـ قبل منتصف ليل 22 أيلول 1988 ، وبعد آخر محاولة لتشكيل حكومة سياسية جامعة برئاسة الرئيس السابق شارل حلو، أو الرئيس سليم لحص والتي باءت بالفشل بسبب الشروط التعجيزية من هنا وهناك، وقبل انتهاء ولايته بدقائق ، وقع الرئيس الجميل مرسوما ً بتشكيل حكومة سداسية من قائد الجيش العماد ميشال عون وأعضاء المجلس العسكري،  وعلى أساس ان هذا المجلس يمثل المسيحيين  والمسلمين معا ً فضلا ً عن انه يملك من القدرة ما يمكّنه من تحقيق التوافق الوطني، كما الحد ّ الأدنى من الأمن ريثما يتم ّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية .  فلم يبق أمامه ، أو لم يتركوا له إلاّ هذه الورقة يلعبها لمنع الفراغ الستوري وتأمين انتقال سليم للسلطة الشرعية .  تمّت دعوة العماد ميشال عون ، فورا ً ،  الى القصر الجمهوري ، حيث جرت مراسم التسلّم والتسليم . وقبل أن يغادر الرئيس الجميل قصر بعبدا ، متوجّها ً الى منزله في سنّ الفيل،  وجّه الى اللبنانيين رسالة يقول فيها : " وصيتي أن تتعلّقوا بالدولة كما بالحرية والحقوق" .  

 وتطوى صفحة من تاريخ الأزمة اللبنانية المتمادية ، لتفتح صفحة أخرى ليست أفضل من سابقاتها . وليس مبالغة القول ان ما حاول الرئيس الجميل تحقيقه كان سابقا ً لأوانه ثلاثين عاما ًعلى الأقل ، فلم يبالغ عندما وصف ما هو مقدم عليه بالمغامرة ، مغامرة الانقاذ .  لقد رمى،  بلا ريب ، الى إخراج كل الجيوش الأجنبية من لبنان تمهيدا ً لاسترداد السيادة على الأراضي 
اللبنانية واحياء الدولة ومؤسساتها . والمقصود بهذه الجيوش سوريا واسرائيل تحديدا . فاذا صحّ انّه لم يتمكّن من ذلك ، "فلأن ّ كلاّ منهما ـ كما يقول ـ تطلب مقابلا ً يعادل الارتهان لها سياسيا ً وأمنيا ًبل ربما على كل المستويات ، رغم الفوارق ما بين الاثنتين بالنسبة الى لبنان" . ويضيف : "إلاّ ان السيادة سيادة تجاه الاثنتين معا ً لأنها لا تتجزّأ أو لا تجتزأ ، والمطلوب احياء الدولة التي لا تقوم بلا سيادة كاملة على أراضيها ، وهذا ما لم اتساهل فيه ، وأنا مرتاح الضمير من هذا القبيل ، على الأقل لأن هذا التساهل من بعدي لم يحقق الأمن ولم يوقف الحروب كما كان الوعد أو القصد أمّا أزمة البلد فقد ظلّت على حالها ". 
مشروع الرئيس أمين الجميّل الإصلاحي

ـ لم تطل إقامة الرئيس الجميل  في سنّ الفيل ، أو في لبنان ، طويلا ً . لقد غادر الى باريس هو وعائلته  بعد انتهاء ولايته بأيام  تحت وطأة التهديدات بالقتل والضغوط التي ظلّت تمارس عليه أمنيا وسياسيا ً من كل الجهات ، وبالتحديد من  " كل المتضرّرين من مواقفي الثابتة   وهم كثر كثرة قوى الأمر الواقع التي تتقاسم لبنان أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات ودوائر عامة ومرافئ ومطارات".


لكنّه بدل أن يعتكف في منزله في العاصمة الفرنسية ، أو ينصرف الى كتابة مذكراته  كما يفعل، ، غالبا ً، الرؤساء السابقون ، واصل العمل والتحرّك من هناك معتبرا ً ان مهمته لم تنته بانتهاء ولايته التي ليست في نظره "إلاّ مرحلة من مراحل حياتي السياسية والوطنية " . شرع ، بداية ، في القيام بجولة على الجاليات اللبنانية في البلدان الأوروبية كما في الأميركيتين وأوستراليا وكندا ، "لابقاء قضية لبنان حاضرة في كل الأذهان والمحافل الدولية "، سالكا ً درب الاعتراض على التسوية التي بدأت ترتسم ملامحها من بعده وفيها ما يشكل  "تنازلات عديدة " أو  قبولا ً بما كان يرفضه إبّان ولايته وقد جاء التعبير عنها ، لاحقا ً، في اتفاق الطائف 1989 . فاذا صح ّ "ان في هذا الاتفاق من الأفكار ما كان نتيجة مناقشات سابقة معمّقة ـ كما يعترف ويقول ـ إلاّ ان ما قلّل من شأنها وأساء الى أهدافها هو ادخال تعديلات على نظام الحكم تضعف السلطة التنفيذية بدل أن تقوّي منها " . ويضيف : " بحجة الحرص على تحقيق العدالة وتصحيح التوازن الداخلي أصبح رئيس الدولة من دون سلطة  أو أصبحت السلطة سلطة جماعية والذي معناه ان الدولة أصبحت أو تكاد بلا رأس ، وان القرار أصبح موقوفا ً على اجماع هيهات أن يكون ، فيما التصويت يجعل من مجلس الوزراء برلمانا ً مصغرا ً". وقد رأى " ان هذه السلطة الجماعية قلّما ستتفق على قرار إلاّ اذا تدخلت دمشق وضغطت عليها وان لبنان في هذه الحال باق تحت الوصاية " . هذا فضلا ً عن ان الاتفاق المذكور " لا يحسم مسألة رحيل القوات غير اللبنانية بل يتركها معلّقة" . 

ـ وردت هذه الملاحظات وغيرها في البرنامج الاصلاحي الذي أعلنه في العام 1992 وصدر في كتاب عنوانه "رؤية للمستقبل " وكان نتيجة تجربته في الحكم وثمرة الأبحاث والمشاورات مع خبراء واختصاصيين وجامعيين واداريين "تطوّع بعضهم للعمل معي على وضع تصوّر لغد لبنان في شتى الميادين والمجالات " ، إضافة الى " العون الذي لقيته لدى مركز الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، التي نشرت الكتاب باللغة الانكليزية تحت عنوان Rebuilding Lebanon  ، وعون خبراء من البنك الدولي ورجال قانون واقتصاد" . فنادرا ً ما كانت هناك خطة لاعمار لبنان من شتى النواحي السياسية والاقتصادية بمثل هذه الشمولية ، ونادرا ً ما تفرّغ رئيس سابق لمثلها فور انتهاء ولايته . قال : " ما ان تحرّرت من مهامي الرسمية حتى وجدت نفسي في طريق لم أكن قد غادرتها " . 

ـ يستخلص ، بداية ، من تجربته "ان أي خطة لانقاذ لبنان هي بلا معنى اذا لم تستند الى عملية انسحاب حقيقي وشامل للقوات الاجنبية من أراضيه كافة " ، والشأن شأن الاسرة الدولية ـ كما يقول ـ  "لأن لا أحد  في الشرق الأدنى يصلح لأن يكون ضمانة للبنان بل ان القوى الاقليمية كلّها كانت مشاركة في تقويض الدولة اللبنانية وخلخلة بنيانها " . ومن هنا الحاجة الى تدخل مجلس الأمن الدولي تدخلا ً رآه من خلال "لجنة دولية  تتشكل من ممثلين عن الدول الخمس الكبرى وجامعة الدول العربية تتخذ من الاجراءات والتدابير ما يكفل انسحاب القوات الاجنبية من دون أي تنازلات لهذه القوة الاقليمية أوتلك، وتشرف ايضا ً  على اجراء انتخابات تشريعية عامة ينبثق عنها مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة ". 


 ويستخلص، ثانيا ً، ان  لا غنى عن إعادة صياغة الميثاق الوطني ـ ميثاق 1943 ـ وعلى النحو "الذي يعبّر عن الولاء التام للوطن اللبناني والتفاهم الكامل على مفهوم السيادة ، بمعنى ان لا ولاء يعلو الولاء للبنان ولا سيادة تعلو سيادة الدولة بدستورها وقوانينها على الأراضي اللبنانية كلّها كما على كل المؤسسات العامة والخاصة ، ناهيك بالجماعات والطوائف التي يتشكل منها المجتمع . فالدولة هي فوق الجميع وأم ّ المؤسسات التي منها تستمد المؤسسات الدستورية على اختلافها الوجود  والدور والصلاحيات " . 

ويستخلص ، ثالثا ً ، ان رئيس الجمهورية ـ وخلافا ً لما جاء في اتفاق الطائف ـ "يجب ان يتمتع بسلطات تمكّنه من أن يلعب دوره السيادي الموحٍد كما هي الحال في الديموقراطيات الحديثة ، فيرأس الحكومة والجيش ويمثل الدولة على الصعيدين الداخلي والدولي ويكون الناطق باسم جميع اللبنانيين مضطلعا ً ايضا ً بمهمة حماية الوحدة الوطنية والمصالح العليا للدولة ". 
إنتفاضة الاستقلال 
 
ـ عاد الى لبنان في العام الالفين بعدما حاول مرّات عدة أن يعود وكان في كل مرّة يتبلّغ بواسطة السفير اللبناني في العاصمة الفرنسية ان عودته لن تلق الترحيب الذي تستحقه لدى سلطات ذلك الزمن ، بل ربما العكس ، الى أن أثيرت هذه المسألة في المجلس النيابي واستحالت الممانعة الرسمية موافقة ولكن مشروطة بأن يقتصر مستقبلوه في مطار بيروت على أفراد العائلة وحدهم . ومن جملة الاجراءات التي اتخذت من قبل الاجهزة الامنية في المطار منع مندوبي الوسائل الاعلامية من الاقتراب من شخصه واستصراحه كما هي العادة في مثل هذه الحال . بيد أن وصوله الى مسقطه في بكفيا كان صورة عن التباعد ما بين السلطات المذكورة ومشاعر الناس ، وخصوصا ً في الأوساط المسيحية ، بل فرصة للتعبير عن هذه المشاعر بالحشود التي ملآت ساحات بكفيا وشوارعها من شتى المناطق اللبنانية . عمل بداية في إطار "لقاء قرنة شهوان "  ثم في "لقاء البريستول"الذي شكّل منطلقا ً لمعارضة مسيحية اسلامية مشتركة ، ومن بعدها لانتفاضة الاستقلال وحركة 14 آذار . 


ـ عظم عليه أن يرى الحشود تمرّ أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي وصولا ً الى ساحة الشهداء يوم 14 آذار 2005  والتظاهرة المليونية التي عرف بها  ، فيما مداخل بيت الكتائب وأبوابه مقفلة في وجه هذه الحشود وما ترمز اليه . فجعل من إعادة حزب الكتائب الى خطّه التاريخي والنهوض به بعد الانهيارات التي ألمّت به ، فكريا ً ونمظيميا ً، هدفه الرئيسي ، وخصوصا ً على مستوى العلاقة بين قيادة الحزب وقاعدته
العريضة . أنشأ بداية الحركة الاصلاحية الكتائبية متخذا ً منها  سبيلا ً لتأمين العودة الشاملة الى بيت الكتائب وتحقيق المصالحة التي تمّت في المؤتمر العام المنعقد في 12 ـ 13 تشرين الثاني 2005 تحت شعار "مؤتمر المصالحة والتجدّد " وجمع ما بين أطرافها في قيادة مشتركة تطوي صفحة وتفتح أخرى .


ـ يدأب الرئيس الجميل في الدعوة الى تحييد لبنان ، حيادا ً ايجابيا ً كما يصفه ، مع التأكيد على تضامنه مع الأسرة العربية بما يتعلّق بالنزاع العربي-الاسرائيلي، وبمعنى ألاّ يكون لبنان  متنازعا ً عليه كساحة  لشتّى النزاعات الاقليمية والدولية أو أن يكون هو نفسه فريقا ً في أي نزاع داخلي في أي بلد عربي أو بين بعض البلدان العربية التي لا غنى لها عن بلد عربي مثل لبنان تؤهله طبيعته لأن يكون خير وسيط في ما بينها وخير رسول . واذا صحّ أنّه يدعو أيضا ً الى الاعتراف الدولي بلبنان ساحة حوار دائم بين الثقافات والحضارات فليقينه " انّه  ما من بلد في الكون يلتقي فيه الاسلام والمسيحية كما يلتقيان في لبنان " . وهي ، في نظره ، "تجربة ناجحة بكل ّ المقاييس لو لم يصبح لبنان البلد المتنازع عليه  كمتنفّس  لكل النزاعات الاقليمية والدولية ". أمّا الدولة اللبنانية ـ كما يرى ويقول ـ فهي أولا ً وآخرا ً "دولة مدنية بامتياز" ، بمعنى أنّها  لا تلتزم ديانة معينة بقدر ما تحترم كل الأديان فضلا عن اعتبارها حرية المعتقد حرية مطلقة لا تمسّ . فيبقى أن نعمل على  استكمالها وتحديثها بالتشريعات اللازمة ويالتنشئة على معناها وأصولها كما على الثقافة المتفقة معها ومع مضمونها ".

ـ بيد ان المطلوب والملحّ ، كما يرى الرئيس الجميل ، هو أحياء هذه الدولة  بسيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها كلّها ،  بدءا ً بازالة  السبب الذي أدّى الى تفكّكها وانهيارها ولا يزال ، وهو السلاح ، سلاح المقاومة الفلسطينية، وسلاح حزب الله، لا سيما بعد ما تحرّر الجنوب سنة 2000 . وجواباً على مقولة أن جزءاً من البلاد لم يزل محتلاً، يقول الرئيس الجميّل أن هذا الوضع يتجاوز منطق المقاومة، ومهمة تحرير هذه الأراضي يعود الى مؤسسات الدولة اللبنانية من دبلوماسية وعسكرية، كما يقتضي بادء ذي بدء  أن تعترف الدولة السورية بالسيادة اللبنانية على تلك الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل وذلك وفقاً لأصول القانون الدولي. أمّا القول مثلا، ان عمل المقاومة يرفع عن كاهل الدولة وجيشها مثل هذا العبء ، إلا ّ انّه يؤدّي في النهاية الى الغاء دورهما ، وبالتالي ، الى إبطال مبرّر وجودهما بالذات" . ويتساءل هنا : " وماذا يبقى من الدولة في هذه الحال عندما تصبح أشبه بشاهد زور على حرب تدور على أراضيها مع كل ارتداداتها  الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على البلد وأهله " . 


ـ شارك الرئيس الجميل في الطاولة المستديرة للحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطني ومصير سلاح حزب الله والاصلاح السياسي التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في آذار سنة 2006 وتابعها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد انتخابه . كما شارك ايضا ً في مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في الدوحه في آب 2008 برعاية أمير دولة قطر من أجل ايجاد حلّ للأزمة اللبنانية . 

في 21 ايلول 2012، وبمناسبة الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لاتحاد الاحزاب الديمقراطية الوسطية في روما، انتخب الرئيس أمين الجميل بالاجماع نائباً لرئيس الاتحاد ومسؤولاً عن فرع الشرق الاوسط  وافريقيا الشمالية الذي كانت اللجنة التنفيذية قد قررت انشاءه خلال اجتماعها السنوي المنعقد في بيروت في مقر حزب الكتائب اللبنانية المركزي في كانون الثاني 2012.

ـ تعرّض لمحاولات اغتيال عدّة أبرزها في شهر شباط من العام 1975 وفي شهر حزيران سنة 1979 وأصيب بجروح طفيفة في وجهه، كما نجا من محاولة إغتيال سنة 1984 وقد أحبطت المحاولة قبل قليل من إقلاع الطائرة التي كان سيستقلّها للقيام بزيارة رسمية الى اليمن.

ـ يتقن إضافة الى اللغة العربية ، اللغتين الفرنسية والانكليزية . 


ـ يحمل عدة أوسمة لبنانية وعربية ودولية.  


ـ متأهّل من السيدة جويس تيان (1967) وله ثلاثة أبناء : نيكول ، وبيار ( النائب والوزير الشهيد الذي اغتيل في 21 تشرين الثاني 2006 ) وسامي ( النائب ) . 
· سنة 1989 انتسب الى "مركز العلاقات الخارجية" في جامعة هارفرد حيث أمضى سنة كاملة بصفة محاضر وباحث. 
· سنة 1998 إنضم الى الاكاديمية السياسية في جامعة ماريلاند كأستاذ محاضر
· سنة 2002 دُعي كأستاذ زائر الى جامعة باريس الرابعة – كلية جان مونيه

· نشر عدة كتب باللغات العربية والفرنسية والانكليزية:  
1986: “Peace and Unity” (Colin and Smythe)

1988: “L'Offense et le Pardon” (Gallimard), reflections on the events in Lebanon.

1990: “Médiations d'espoir” (JC. Lattès), a series of lectures delivered in the United States in 1989.

1992:  “Rebuilding Lebanon's Future”, published by Harvard University (C.F.I.A.).

· الرهان الكبير 
· رؤيا للمستقبل
